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)2020-IZJ–212( :القرار رقم

)2019-Z-9621( :الصادر في الدعوى رقم

المفاتيح:

زكاة - ربط زكوي تقديري.

الملخص:

مطالبـة المدعـي بإلغـاء قـرار الهيئة العامة للزكاة والدخل بشـأن الربط الزكوي التقديري 
لعـام 1439هــ؛ مسـتندًا إلـى كون إجراء الربـط التقديري غير واقعي؛ حيث افترضت الهيئة 
ـدة - أجابـت الهيئـة بـأن المدعـي كان  تحقيـق أربـاح عاليـة دون مراعـاة المصاريـف المتكبَّ
يحاسَـب على أسـاس تقديم إقرار زكوي تقديري، وتمت محاسـبته عن عام 1438هـ طبقًا 
لقاعدة الاسـتيراد، وتم تحديد رأسـماله بقسـمة الاسـتيراد على )8( بالإضافة إلى )%15( 
مـن مبيعاتـه، والهيئـة بصـدد محاسـبة المكلـف لعـام 1439هــ علـى أسـاس رأس المـال 
مضافًـا إليـه )15%( مـن المبيعـات التـي أقـر بهـا فـي ضريبـة القيمة المضافة، واسـتندت 
الهيئة في ربطها إلى المادة رقم )13( الفقرة رقم )5( من لائحة جباية الزكاة- في حالة 
عـدم تقديـم المدعـي البينـة على ما يدعيه فإنه يحق للهيئة إجراء الربط التقديري لتحديد 
الوعاء، بالرجوع إلى إقرار ضريبة القيمة المضافة وقاعدة الاستيرادات - دلت النصوص 
النظاميـة علـى أن المدعـي ملـزَم بتقديـم المسـتندات المؤيـدة لمـا تضمنتـه إقراراتـه 
الزكويـة، وإذا لـم يقـم الدليـل علـى مـا يدعيـه فللهيئـة حـق إجـراء الربط التقديـري لتحديد 
الوعـاء الزكـوي بتجميـع المعلومـات، ومن ذلك الرجوع إلى إقرار المدعي لضريبة القيمة 
المضافـة وقاعـدة الاسـتيرادات - ثبـت للدائـرة أن المدعـي لـم يقـدم مـا يثبـت صحـة 
اعتراضـه، وأن الهيئـة قامـت بتحديـد الوعـاء بالأسـلوب التقديـري بعـد الرجـوع إلـى إقـرار 
ى ذلك: رفض الاعتراض -  المدعي لضريبة القيمة المضافة وقاعدة الاسـتيرادات. مؤدَّ
ـا وواجـب النفـاذ بموجب المادة )42( من قواعد عمل لجان الفصل في  اعتبـار القـرار نهائيًّ

المخالفات والمنازعات الضريبية.

لجنة الفصل

الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة 
الدخل في محافظة جدة

الزكاة



قرارات اللجان الضريبية لسنة 2020م

2

المستند:

المـادة )1/22(، )5/13(، )6/13أ(، )8/13( مـن اللائحـة التنفيذيـة المنظمـة لجبايـة  	-
الزكاة الصادرة بقرار وزير المالية رقم )2082( بتاريخ 1438/06/01هـ.

البينة على مَن ادعى. 	-

الوقائع:

الحمد لله، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد.

إنـه فـي يـوم الأحـد 1442/02/24هــ الموافـق 2020/10/11م، اجتمعـت الدائـرة الأولـى 
للفصـل فـي مخالفـات ومنازعـات ضريبـة الدخـل فـي محافظـة جـدة؛ وذلـك للنظـر فـي 
الدعـوى المشـار إليهـا أعاله، وحيث اسـتوفت الدعوى الأوضاع النظاميـة المقررة، فقد 
أُودعت لدى الأمانة العامة للجان الضريبية برقم (Z-2019-9621) وتاريخ 1441/04/03هـ 

الموافق 2019/12/01م.

تتلخـص وقائـع هـذه الدعـوى فـي أن )...( ذا الهويـة الوطنيـة رقـم )...( بصفتـه مالـكًا 
لمؤسسـة )...( بموجـب السـجل التجـاري رقـم )...(، تقـدم باعتراضـه علـى الربـط الزكـوي 
الذي أجراه فرع الهيئة العامة للزكاة والدخل بمحافظة جدة لعام 1439هـ، وأرفق لائحة 
دعـوى، تضمنـت اعتراضـه علـى الربـط الصـادر بحقـه مـن قِبَـل المدعـى عليهـا، وأسـس 
اعتراضـه علـى أن إجـراء الربـط الزكـوي التقديـري غيـر واقعـي لعـام 1439هــ، ويفيـد بـأن 
ـدة، ويطالب  المدعـى عليهـا افترضـت تحقيـق أربـاح عاليـة دون مراعـاة المصاريف المتكبَّ
قة لعامي 2017م و2018م التي تم  بإعادة حساب الزكاة بناءً على القوائم المالية المدقَّ

إعدادها بعد تقديم دعواه للأمانة العامة.

وبعرض لائحة الدعوى على المدعى عليها، أجابت أن المكلف كان يحاسَـب على أسـاس 
تقديـم إقـرار زكـوي تقديـري تـم محاسـبته عن عـام 1438هـ طبقًا لقاعدة الاسـتيراد؛ حيث 
بلغـت الاسـتيرادات )8.461.955( ريـالً، وتـم تحديـد رأسـماله بقسـمة الاسـتيراد علـى )8( 
بالإضافـة إلـى )%15( مـن مبيعاتـه البالغـة )12.042.224( ريـالً، والهيئـة بصـدد محاسـبة 
المكلف لعام 1439هـ، وبعد الاطلاع على ملف المكلف الخاص بضريبة القيمة المضافة 
اتضـح أنـه أقـر بمبيعـات بلغـت )12.666.878( ريالً، وبناءً على ذلك تم محاسـبته عن عام 
1439هـ على أسـاس رأسـمال بمبلغ )1.190.916( ريالً، مضافًا إليه )15%( من المبيعات 
التي أقر بها في ضريبة القيمة المضافة بمبلغ )12.666.878( ريالً × )%15( = )1.900.031( 
ريالً، واسـتندت الهيئة في ربطها إلى المادة رقم )13( الفقرة رقم )5( من لائحة جباية 

الزكاة، الصادرة بالقرار الوزاري رقم )2082( بتاريخ 1438/06/01هـ.

وفـي تمـام السـاعة الخامسـة مـن مسـاء يـوم الأحـد 1442/02/24هــ، عقـدت الدائـرة 
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جلسـتها الأولـى لنظـر الدعـوى عبـر التواصل المرئي، طبقًا لإجـراءات التقاضي المرئي عن 
بُعـد؛ اسـتنادًا إلـى البنـد رقـم )2( مـن المـادة )الخامسـة عشـرة( مـن قواعـد عمـل لجـان 
الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية الصادرة بالأمر الملكي رقم )26040( بتاريخ 
ل المدعى  1441/04/21هـ، وحضر المدعي )...( ذو الهوية الوطنية رقم )...(، وحضر ممثِّ
عليها )...( ذو الهوية الوطنية رقم )...( بتفويضه الصادر عن وكيل محافظ الهيئة العامة 
مة من  للزكاة والدخل للشؤون القانونية برقم )...(، وباطلاع الدائرة على اللائحة المقدَّ
ـل المدعـي عـن دعـواه، أجـاب بأنـه  المدعيـة والمذكـرة الجوابيـة، وبسـؤال الدائـرة لممثِّ
يطالـب بإعـادة حسـاب الـزكاة بناءً على القوائم الماليـة لعامَيْ 2017م و2018م. وعليه، 
ـل المدعي تقديم القوائم المالية وما يفيد تقديمها للهيئة قبل  طلبـت الدائـرة مـن ممثِّ
صـدور الربـط الزكـوي، وبالاطالع على القوائم المالية لعـام 2018م، وعلى خطاب الربط 
ـن مـن خلالـه أن الهيئـة قامـت بتعديـل  ل بتاريـخ 1441/04/19هــ الـذي تبيَّ الزكـوي المعـدَّ
ل المدعي عن رده، أجاب بأنه بعد رفع الدعوى قامت  الإقرار لعام 2018م، وبسؤال ممثِّ
ل، وبسؤال طرفي  الهيئة بإعادة الربط الزكوي وما زال يعترض على الربط الزكوي المعدَّ
الدعـوى عمـا يـودان إضافتـه، اكتفيـا بمـا تـم تقديمـه سـابقًا. وعليـه، قـررت الدائـرة رفـع 

الجلسة للمداولة.

الأسباب:

بتاريـخ   )577/28/17( رقـم  الملكـي  بالأمـر  الصـادر  الـزكاة  نظـام  علـى  الاطالع  بعـد 
1376/03/14هــ، وعلـى المرسـوم الملكـي رقـم )م/40( بتاريـخ 1405/07/02هـ، ولائحته 
التنفيذيـة المنظمـة لجبايـة الـزكاة الصـادرة بموجب قـرار وزير المالية رقـم )2082( بتاريخ 
1438/06/01هــ وتعديلاتهـا، وبعـد الاطالع علـى نظـام ضريبـة الدخـل الصادر بالمرسـوم 
ل بالمرسـوم الملكـي رقـم )م/113(  الملكـي رقـم )م/1( بتاريـخ 1425/01/15هــ، المعـدَّ
وتاريخ 1438/11/02هـ، ولائحته التنفيذية الصادرة بموجب قرار وزير المالية رقم )1535( 
بتاريـخ 1425/06/11هــ وتعديلاتهـا، وبعـد الاطالع علـى قواعـد عمـل اللجـان الضريبيـة 
الصـادرة بالأمـر الملكـي رقـم )26040( بتاريـخ 1441/04/21هــ، والأنظمـة واللوائـح ذات 

العلاقة.

مـن حيـث الشـكل؛ لمـا كان المدعـي يهـدف مـن دعـواه إلـى إلغـاء قـرار الهيئـة العامـة 
للزكاة والدخل بشأن الربط الزكوي للعام 1439هـ، وحيث إن هذا النزاع يُعَد من النزاعات 
الداخلـة ضمـن اختصـاص لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية بموجب الأمر 
الملكـي رقـم )26040( بتاريـخ 1441/04/21هــ، وحيـث إن النظـر فـي مثـل هـذه الدعـوى 
مشـروط بالتظلـم عنـد الجهـة مصـدرة القـرار خالل سـتين )60( يومًـا مـن تاريـخ تسـلمه؛ 
التنفيذيـة  اللائحـة  )الثانيـة والعشـرين( مـن  المـادة  )1( مـن  الفقـرة رقـم  إلـى  اسـتنادًا 
المنظمة لجباية الزكاة، الصادرة بالقرار الوزاري رقم )2082( بتاريخ 1438/06/01هـ، التي 
نصـت علـى أنـه »يحـق للمكلـف الاعتـراض علـى ربـط الهيئـة خالل سـتين يومًـا مـن تاريـخ 
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تسـلمه خطـاب الربـط...«، وحيـث إن الثابـت مـن مسـتندات الدعـوى أن المدعي قد تبلغ 
بقـرار الربـط الزكـوي بتاريـخ 1440/08/23هــ، واعتـرض عليـه بتاريـخ 1440/09/08هــ؛ فـإن 
ـن معـه قبولهـا مـن الناحيـة  الدعـوى تكـون قـد اسـتوفت أوضاعهـا الشـكلية؛ ممـا يتعيَّ

بة خلال المدة النظامية. الشكلية لتقديمها مسبَّ

مة من المدعي،  ومن حيث الموضوع؛ بعد الاطلاع على لائحة الدعوى ومرفقاتها المقدَّ
مة من المدعى عليهـا، وما قدمه الطرفان  وبعـد الاطالع علـى المذكـرة الجوابيـة المقدَّ
مـن طلبـات ودفـاع ودفـوع، اتضح للدائرة أن محور الخالف بين المدعي والمدعى عليها 
المسـتندات  إلـى  الدائـرة  لعـام 1439هــ، وبرجـوع  التقديـري  الزكـوي  الربـط  إجـراء  حـول 
مـة مـن المدعـي، اتضـح أن المدعـى عليهـا قامـت بإجـراء الربـط الزكـوي التقديـري  المقدَّ
للمدعي، ويعترض المدعي على المدعى عليها؛ لكون إجراء الربط الزكوي التقديري لعام 
1439هــ غيـر واقعـي، ويفيـد بـأن المدعـى عليها افترضـت تحقيق أرباح عاليـة دون مراعاة 
دة، واستنادًا إلى الفقرة رقم )6( من المادة )الثالثة عشرة( من اللائحة  المصاريف المتكبَّ
وتاريـخ   )2082( رقـم  الـوزاري  بالقـرار  الصـادرة  الـزكاة،  لجبايـة  المنظمـة  التنفيذيـة 
1438/06/01هــ، التـي نصـت علـى مـا يأتـي: »يحق للهيئة محاسـبة المكلفين بالأسـلوب 
التقديـري مـن أجـل إلزامهـم بالتقيـد بالمتطلبـات النظاميـة فـي الحـالات التاليـة: أ- عدم 
الموعـد  إلـى دفاتـر وسـجلات نظاميـة فـي  المسـتند  الزكـوي  إقـراره  المكلـف  تقديـم 
النظامي. ب- عدم مسك دفاتر وسجلات نظامية دقيقة داخل المملكة تعكس حقيقة 
وواقع نشـاط المكلف. ج- مسـك الدفاتر والسـجلات بغير اللغة العربية في حالة إخطار 
ــا بترجمتهـا للعربيـة، خالل مهلـة تحددها الهيئة بما لا يتجاوز ثلاثة شـهور،  المكلــف كتابيًّ
وعـدم تقيـده بذلـك. د- عـدم التقيـد بالشـكل والنمـاذج والطريقـة المطلوبـة فـي دفاتر 
وسجلات المكلف وفقًا لما قضى به نظام الدفاتر التجارية. هـ- عدم تمكن المكلف من 
إخفـاء  و-  ثبوتيـة.  بموجـب مسـتندات  إقـراره  فـي  نـة  المدوَّ المعلومـات  إثبـات صحـة 
معلومـات أساسـية فـي الإقـرار كالإخفـاء إيـرادات، أو إدراج مصروفـات غيـر حقيقـة، أو 
تسـجيل أصـول لا تعـود ملكيتهـا للمكلـف«، وعلـى الفقـرة رقم )6/أ( من المـادة )الثالثة 
عشرة( من اللائحة التنفيذية المنظمة لجباية الزكاة، الصادرة بالقرار الوزاري رقم )2082( 
بتاريـخ 1438/06/01هــ، التـي نصـت علـى أن »يتكون الوعاء الزكوي بالأسـلوب التقديري 
من الآتي ما لم يُظهِر إقرار المكلف وعاءً أكبر: أ- رأس المال العامل، ويتم تحديده بأيٍّ 
من الطرق الممكنة سواءً من السجل التجاري، أو عقود الشركة ونظامها، أو أي مستند 
آخر يؤيد ذلك، وإذا ظهر أن حقيقة رأس المال العامل تُغايِر ذلك، فإن للهيئة تحديده بما 
يتناسـب مـع حجـم النشـاط وعـدد دورات رأس المـال بحسـب العـرف فـي كل صناعـة أو 
قة خلال العام التي يتم تقديرها بنسبة )15%(  تجارة أو أعمال. ب- الأرباح الصافية المحقَّ
كحد أدنى من إجمالي الإيرادات...«، وإلى الفقرة رقم )8( من المادة )الثالثة عشر( من 
اللائحـة التنفيذيـة المنظمـة لجبايـة الـزكاة الصـادرة بالقـرار الـوزاري رقـم )2082( بتاريـخ 
1438/06/01هـ التي نصت على ما يأتي: »عند تحديد الوعاء الزكوي بالأسلوب التقديري 
تقوم الهيئة بتجميع المعلومات التي تمكنها من احتساب الوعاء الزكوي الذي يعكس 
بطريقـة عادلـة حقيقـة نشـاط المكلـف، فـي ضـوء الظـروف والحقائق المرتبطـة بالحالة، 
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والمعلومات المتوافرة عن المكلف لدى الهيئة من خلال ما يقدمه المكلف من دلائل 
وقرائـن موثقـة، ومـن خالل المعاينـة الميدانيـة والفحـص الـذي تقـوم بـه الهيئـة، ومـن 
خالل أيـة معلومـات تحصـل عليهـا مـن أطـراف أخـرى مثـل حجـم اسـتيراداته، وعقـوده، 
م، وحيث إن المدعى  وعمالتـه، والقـروض والإعانـات الحاصـل عليهـا«، وبناءً على ما تقـدَّ
عليهـا قامـت بالربـط الزكـوي التقديـري بنـاءً علـى إقـرار المدعي لضريبة القيمـة المضافة 
وقاعـدة الاسـتيرادات، واسـتنادًا إلـى القاعـدة الفقهيـة التـي نصـت علـى أن »البينة على 
م المدعية ما يثبت صحة اعتراضها؛ رأت الدائرة رفض اعتراض  مَن ادعى«، وحيث لم تُقدِّ

المدعي على الربط الزكوي التقديري لعام 1439هـ.

القرار:

ولهذه الأسباب وبعد الدراسة والمداولة، قررت الدائرة بالإجماع ما يأتي:

أولً: من الناحية الشكلية

قبول دعوى المدعي )...( ذي الهوية الوطنية رقم )...( من الناحية الشكلية؛ لتقديمها 
بة خلال المدة النظامية. مسبَّ

ثانيًا: الناحية الموضوعية

رفـض اعتـراض المدعـي )...( ذي الهويـة الوطنيـة رقـم )...( علـى الربط الزكـوي التقديري 
ل لعام 1439هـ؛ وفقًا لحيثيات القرار. المعدَّ

ا بحق طرفي الدعوى بتاريخ يوم الأحد 1442/02/24هـ، وسـيكون  صدر هذا القرار حضوريًّ
القـرار متاحًـا لتسـليمه خالل ثلاثيـن يومًـا عـن طريـق الموقـع الإلكترونـي للأمانـة العامـة 
للجـان الضريبيـة، ولطرفـي الدعـوى الحق في طلب اسـتئناف القرار خلال ثلاثين يومًا من 
ا  د لتسـلم القرار، وفي حال عدم تقديـم الاعتراض يصبح نهائيًّ اليـوم التالـي للتاريـخ المحـدَّ

وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المدة.

م على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلى الله وسلَّ


